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وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب

الفصل الثاني

الوقف وتعدد الإعراب 

ومقتضى الصناعة النحوية

قال تعالى: 

              [البقرة:1-2]
ذكر ابن الأنباري أن في إعراب ﴿  ﴾ خمسة أوجه(
)، على ضوئها يتضح حكم الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾.

أولها: أن يكون ﴿  ﴾  خبراً للمبتدأ ﴿  ﴾، والمعنى: (هذه الكلمات(
) يا محمد، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك). فعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف على      ﴿  ﴾(
) لحاجته واضطراره لمرفوعه.

أمّا الوجوه الأربعة الباقية فهي أن يكون ﴿  ﴾  مبتدأ، والأخبار بعده مختلفة، فمرة يكون الخبر ﴿ ﴾، وأخرى يكون الخبر متعلقا بالجار والمجرور ﴿ ﴾، وثالثه يكون الخبر جملة ﴿   ﴾ على تقدير: (ذلك الكتاب حق هدى)، ورابعة يكون الخبر    ﴿﴾ .

وعلى هذه الأوجه الأربعة الأخيرة يحسن الوقف على ﴿  ﴾ لأنها مستغنية عما بعدها غير متعلقة به(
).

قال تعالى: 

           [البقرة:2]
يذكر ابن الأنباري لكلمة ﴿ ﴾ في هذه الآية سبعة أوجه إعرابية(
)، ويترتب على ذلك معرفة حكم الوقف على كلمتي ﴿  ﴾ و ﴿ ﴾.

الوجه الأول: أن تكون ﴿ ﴾خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير (هو هدى). فعلى هذا لا يكون الوقف حسناً على ﴿ ﴾ ولا يوقف على ﴿ ﴾ لأن ﴿ ﴾ خبره.

الوجه الثاني: أن تكون ﴿ ﴾ خبراً لـ ﴿ ﴾ فعليه لا يحسن الوقف بينهما.

الوجه الثالث: أن تُرفع ﴿ ﴾ على الاتباع لموضع ﴿   ﴾، التقدير (ذلك الكتاب حق هدى) أي تكون ﴿ ﴾ حال مؤكده لمضمون جملة ﴿   ﴾ فبذلك يحسن الوقف على ﴿ ﴾ لأن ﴿ ﴾ ليس بخبر لما قبله.

الوجه الرابع: أن تُرفع ﴿ ﴾ بـ ﴿ ﴾، فيتم الوقف على ﴿  ﴾(
) ويكون بمعنى (لاشك).

أما الوجوه الثلاثة الباقية فهي أن تُنصب ﴿ ﴾  على القطع أي حال مؤسسه، إمّا من ﴿ ﴾  أو من ﴿ ﴾ أو من الهاء في قوله ﴿ ﴾ وعليها لا يحسن الوقوف على ﴿  ﴾ ويحسن على ﴿ ﴾ ولا يتم لأن المقطوع متعلق بالمقطوع منه(
).
قال تعالى: 
                                          [البقرة:2-5]
بين ابن الأنباري أنّ في لفظ ﴿ ﴾ من قوله تعالى ﴿   ﴾ أربعة أوجه:

الخفض على النعت لـ (المتقين) ، والنصب على المدح لـ (المتقين) أيضاً، والرفع بمبتدأ محذوف على معنى المدح لما سبق والتقدير: (هم الذين يؤمنون بالغيب) فعلى هذه الأوجه الثلاثة يحسن الوقف على (المتقين) ولا يتم لتعلق النعت بالمنعوت والمدح بالممدوح.

الوجه الرابع أن يكون ﴿ ﴾ مبتدأ وخبره قوله تعالى ﴿     ﴾ وعليه يكون الوقف تاماً على (المتقين) لأن ﴿ ﴾ غير متعلق به(
).

وقد أنكر الأشموني صاحب منار الهدى هذا الوجه الأخير لوجود فاصل بين المبتدأ وخبره وهو قوله تعالى: ﴿      ..﴾ ، حيث يرى أن هذا الفاصل هو أحق بالخبر من سابقه لقربه منه. وأنكر أيضاً أن يكون قوله (وأولئك هم المهتدون) هو الخبر، وذلك لاتصالها بالواو مما يمنعها من أن تكون خبراً. ثم قال: "والأولى تقديره محذوفاً، أي هم المذكورون"(
).

أقول: وتعدد الخبر متصلاً بواو العطف موجود في كلام العرب وذكره علماء اللغة وعليه فلا اعتبار لإنكار الأشموني. وقد ذُكر في شروح الألفية أن تعدد الخبر على ضربين"(
).

الأول: تعدد في اللفظ والمعنى نحو               (
)
وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه. 

الثاني: تعدد في الفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ نحو: (هذا حلوٌ حامض)، أي مزّ، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف على خلاف.

قال تعالى:

                      .... [آل عمران:30]
قال ابن الأنباري: "والوقف على ﴿     ﴾ حسن إذا رفعت ﴿    ﴾ بموضع ﴿ ﴾(
) لعودته بذكر ﴿ ﴾، وذكرها (الهاء) التي في         ﴿ ﴾(
). وإن جعلت ﴿  ﴾ منصوبة بمعنى (وتجد ما عملت من سوء) لم يتم الوقف على قوله ﴿ ﴾ لأن الثاني منسوق عليه. والوقف على قوله ﴿  ﴾ تام"(
).

والأجود عند الداني أن تعطف ﴿ ﴾ على ما قبلها ولا يكون الوقف على ﴿ ﴾(
) وهو كذلك عند أبي حيان حيث يرى أن ﴿    ﴾  منسوقة على ﴿    ﴾  وإن حذف منها قوله ﴿ ﴾، وذلك لدلالة الأول عليه أي في قولـه (يوم تجد ما عملت من خير محضراً)، ويكون ﴿ ﴾ حالاً إذا كان الفعل       ﴿ ﴾ متعدياً إلى مفعول وواحد، أي من وجدان الضالة، أما إذا كان بمعنى (علم) فهو أي ﴿ ﴾  مفعول ثانٍ(
). وجملة ﴿ ﴾ على هذا الوجه حال من المضمر المرفوع في ﴿ ﴾ الثاني(
).

والذي يبدو لي أن قوله ﴿     ﴾ جملة مستقلة بذاتها تفيد معنى جديداً غير الأول الذي يبين تقيد الأعمال وإحضارها يوم القيامة؛ فلا حاجة للإعادة، وهذا المعنى الجديد هو تمني النفس المباعدة بينها وبين سيئاتها، وعليه يحسن الوقف بين الجملتين.

قال تعالى: 

                   [آل عمران:113]
قال ابن الأنباري : "﴿  ﴾ وقف تام(
)، ثم تبتدئ ﴿     ﴾ فترفع ﴿  ﴾ بـ ﴿ ﴾. فإن رفعت ﴿  ﴾ بمعنى ﴿ ﴾، كأنك قلت: (ليست تستوي من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة) لم يتم الكلام على ﴿ ﴾،  وكان تمام الكلام على﴿  ﴾"(
)
وهذا المعنى والتقدير الأخير الذي ذكره ابن الأنباري وهو رفع ﴿  ﴾ بمعنى (سواء) سبقه إليه الفراء(
)، ورد عليه النحاس بقوله: "وهذا تعسف شديد، لأنه حذف من الكلام، ورفع بما ليس جارياً على الفعل، وأشد من هذين أن خبر ليس لم يعد منه شيء على اسمها"(
).

وذكر أبو عبيدة(
) أن ﴿  ﴾ اسم ليس، و ﴿ ﴾ خبرها، وأتى الضمير في ليس على لغة من قال: (أكلوني البراغيث)(
). قال مكي: "وهذا بعيد لأن المذكورين قد تقدموا قبل ليس، ولم يتقدم في (أكلوني) شيء، فليس هذا مثله"(
). 

وتبعه الأشموني في رده على أبي عبيدة، وذكر أن الضمير في ﴿ ﴾ على رأي أبي عبيدة يعود على أهل الكتاب، و ﴿ ﴾ خبر ليس يخبر به عن الإثنين وعن الجمع(
).

قال تعالى: 

                ......  [المائدة:60]
ذكر ابن الأنباري أنه يحسن الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾، وذلك عند من جعل قولـه: ﴿   ﴾ خبراً لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: (هو من لعنه الله). أمّا من خفض ﴿ ﴾ على الإتباع لقوله ﴿ ﴾، أن من جعل ﴿   ﴾ بدلاً من قوله   ﴿ ﴾ فلا يحسن له الوقف على ﴿  ﴾(
).

وقد مثل الفراء (
) للوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ والاستئناف بما بعده بقوله تعالى:              (
)
وقال الأشموني عن الوقف في هذا الموضع: "كاف، لتناهي الاستفهام، وعلى أن ما بعده مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو من لعنه الله)(
)، وهو قول ابن الأنباري، وقدرده القرطبي بقوله: (هو لعن من لعنه الله). أما في حال الخفض فتقديره عند القرطبي: (هل أنبئكم بمن لعنه الله)، والمراد اليهود(
).

وإذا كان الأشموني رأى بكفاية الوقف على ﴿  ﴾  في حال رفع ما بعده إلا أنه لم يستحسن الوقف عليه في حال نصب ما بعده أي عند جعل: (من لعنه الله) في موضع نصب لـ (أنبئكم) بمعنى (قل هل أنبئكم من لعنه الله) أو جعلها في موضع نصب، بدلاً من موضع (بشر)(
).

قال تعالى: 

                       [المائدة:71]
قال ابن الأنباري: "﴿    ﴾ حسن ثم تقول:  ﴿  ﴾ على معنى: (عَمِيَ كثيرٌ منهم)(
)، وإن شئت على معنى: (ذلك عَمَى كَثيرٍ منهم)"(
)
والتقدير عند الأشموني (ذلك كثير منهم)(
)، ولا أدري ما المشار إليه عند الأشموني، هل هم الناس العُمي، أم هو العَمَى نفسه. وأفضل من هذا تقدير الزجاج(
) (ذوو العمى والصمم كثير منهم)(
).

أما الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو رفع ﴿ ﴾ بـ﴿  ﴾، حيث يقول: "فإن رفعت ﴿ ﴾ بـ ﴿  ﴾ وجعلت الواو علامة لفعل الجميع كما قالت العرب: (أكلوني البراغيث)(
) لم يحسن الوقف على ﴿  ﴾ لأنه فعل لـ ﴿ ﴾ "(
)
وكذلك إن جعلت ﴿ ﴾بدلاً من الواو في ﴿  ﴾ لا يحسن الوقف على          ﴿  ﴾؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه(
).
قال تعالى:

                    [الأنعام:12]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف في قوله تعالى  ﴾ فيه وجهان:

الأول: أن يتم الكلام على قوله ﴿    ﴾، ثم يستأنف بقوله:      ﴿ ﴾(
). وهذا قول الفراء(
).

وذكر القرطبي أن الاستئناف بـ ﴿ ﴾ على جهة التبيين، فيكون المعنى: (ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم)، وقيل المعنى ﴿ ﴾ أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه.(
)
وبين الأشموني أن الوقف على ﴿ ﴾ حسن إذا جعلت اللام في ﴿ ﴾ جواب قسم محذوف، والتقدير (والله ليجمعنكم)(
).

   أما الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو جعل قوله ﴿ ﴾  في موضع نصب بـ ﴿﴾ (
)، كما في قوله تعالى:               .. (
) وعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف على ﴿ ﴾ لتعلق ﴿ ﴾  بما قبلها.

وبين القرطبي أن ﴿ ﴾  على هذا المعنى تكون في موضع نصب على البدل من    ﴿﴾ (
) وسبقه إلى ذلك مكي(
) وغيره.

ورد ابن هشام(
) على مكي بأنه قد وهم في جملة الجواب فأعربها إعراباً يقتضي أن لها موضعاً، وزعم أن اللام بمعنى (أن) المصدرية(
)، والصواب أنها لام الجواب، وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم، أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن جعل ﴿ ﴾ بمعنى القسم(
).

قال تعالى:

                          [الأعراف:29 ، 30]
ذكر ابن الأنباري وجهين في نصب ﴿ ﴾، وعليه يظهر حكم الوقف على ﴿ ﴾، فقال: "إن شئت نصبت الفريق الأول والثاني بـ ﴿ ﴾، كأنه قال: (تعودون على حال الهداية والضلالة)، الدليل على هذا قراءة أُبي(
) (كما بدأكم تعودون فريقين فريقاً هدى ..) فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على ﴿ ﴾ لأنه ناصب للفريقين"(
).

قال الأشموني: "وليس بوقف إن نُصبتا حالين من فاعل تعودون، أي: تعودون فريقاً مهدياً وفريقاً حاقاً عليه الضلالة، والوقف حينئذٍ على ﴿ ﴾"(
)
أما الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو قوله: "أن تنصب الفريق الأول والثاني بـ ﴿   ﴾، فمن هذا الوجه يحسن الوقف على ﴿  ﴾ ويتم أيضاً"(
).

أقول: في عبارة ابن الأنباري إيجاز مخل من جهتين: الأولى أن ﴿ ﴾ فعل لازم لا ينصب مفعولاً متأخراً، فكيف ينصب مفعولاً متقدما؟.

والثانية: أن في الكلام مفعولين، لكل منهما فعل مغاير للآخر (فريقاً هدى ، وفريقاً أضل)، فجمع المفعولين معاً لفعل واحد لا يعمل النصب فيه سهو شديد.

وقد ذكر مكي أن ﴿ ﴾ الأول نصب بـ ﴿ ﴾، والثاني نصب بإضمار فعل في معنى ما بعده، تقديره: (وأضل فريقاً). وعليه يكون الوقف على ﴿ ﴾(
).

قال تعالى: 

            [الأنفال:64]
ذكر ابن الأنباري أنه يحسن الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ إذا نصب قوله تعالى ﴿  ﴾ بفعل مضمر، وتقدير ذلك (يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين).

واستشهد بقول الشاعر: 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا

فحسبُك والضحاكَ سيفٌ مهندُ (
)
أراد (يكفيك ويكفي الضحاك). 

ثم قال: "وإن جعلت (من) في موضع رفع على النسق على ﴿ ﴾(
) لم يحسن الوقف على ﴿ ﴾ تعالى. وقال السجستاني: "معناه (ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله""(
).

ولكن ابن الأنباري رد قول السجستاني وخطأه حيث قال: "وهذا غلط لأن المفسرين والنحويين على خلافه، وإنما رغب النحويون عنه لأنه ينقطع من الأول إذا فعل به ذلك، وهو متصل على مذهبهم، فليست بهم حاجة إلى قطعه منه"(
).

وقال الزمخشري: "﴿  ﴾  الواو بمعنى: مع، وما بعده منصوب تقول: حسبك وزيداً درهم، ولا تجر، لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع.. والمعنى: كفاك الله وكفى أتباعك من المؤمنين اللهُ ناصراً"(
)
وكلام صاحب الكشاف كأنه من السجستاني، ولذلك يحكم عليه بما حكم به ابن الأنباري على السجستاني.

 وذكر الفراء أن الكاف في ﴿ ﴾  في موضع خفض، وإنما جاز العطف عليها لأنها في تأويل النصب، حيث وقع عليها معنى الفعل، فأصبحت مفعولاً به في التأويل لا في اللفظ، كما في قوله تعالى:      (
) حيث نصب الأهل بالعطف على تأويل الكاف، فتأويلها مفعول به(
).

قال تعالى: 

                                                                 [النحل:3-8]
قال ابن الأنباري: "والوقف على قوله: ﴿      ﴾ غير تام؛ لأن الخيل والبغال والحمير تنتصب على النسق على ﴿ ﴾، ويجوز أن تنصبها بإضمار (وسخر لكم الخيل والبغال)، فيحسن الوقف على قوله: ﴿   ﴾(
).

وذكر أبو حيان أنه بنصب ﴿  ﴾ يكون عطفاً على ﴿ ﴾(
). 

ومثّل الفراء لنصب ﴿  ﴾ بإضمار فعل بقوله تعالى             (
)، فمن نصب ﴿ ﴾ نصبها بإضمار (وجعل)، ثم قال: "ولو رفعت ﴿   ﴾ كان صواباً ..."(
)
وعليه فإن نصب ﴿  ﴾ وما بعدها بالعطف على ما قبلها أولى من تقدير فعل يغنى عنه الفعل السابق، وهو الأولى، حيث صدّر به ابن الأنباري قوله، في حين أنه وصف الوجه الآخر بالجواز، ويكون الوقف على ﴿   ﴾ غير تام كما ذكر ابن الأنباري، إلاّ أنه حسن لأنه رأس آية، والسنة الوقف على رؤوس الآي.
قال تعالى: 

                    ....  [الإسراء:2-3]
جعل ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾ حسناً عند من نصب ﴿ ﴾ على النداء، أي على معنى: (يا ذرية من حملنا مع نوح).

أمّا من نصبها بالفعل على تقدير: (ألاّ تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً)، أي تكون (ذرية) أحد مفعولي (تتخذوا) فعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف عنده على     ﴿ ﴾ ، بل يكون الوقف على قوله ﴿     ﴾(
).

وقد زاد النحاس وجهين آخرين لنصب ﴿ ﴾: أحدهما نصبه بفعل محذوف على تقدير (أعني)(
).

وعلى هذا التوجيه يحسن الوقف على ﴿﴾  لانقطاع التعلق بينه وبين ما بعده. 
أما الوجه الآخر عند النحاس فهو نصب ﴿ ﴾ على البدل من ﴿﴾. وذكر النحاس أن الوقف على ﴿﴾ من هذا الوجه ليس كافياً(
).

قال تعالى: 

                       [الإسراء:105-106]
ذكر ابن الأنباري أن في نصب ﴿ ﴾ وجهين: أحدهما نصبه بـ ﴿  ﴾ وعليه يتم الوقف على ﴿ ﴾(
).

أي نصبه بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر بعده ﴿  ﴾ وهو من باب الاشتغال، وتقدير الكلام: (وفرقنا قرآناً فرقناه)(
).

وقال ابن عطية(
) عن هذا الوجه: وهو مذهب سيبويه (
).

أمّا الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو نصبه بـ ﴿ ﴾، حيث يقول: "على معنى (وما أرسلناك إلى مبشراً وقرآناً) أي رحمة" ، وعليه لا يتم الوقف على ﴿﴾ (
)
وهذا الوجه الأخير قال به الفراء (
). 

وقال ابن عطية: "ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف في أرسلناك، من حيث كان إرسال هذا وإنزال، هذا لمعنى واحد"(
)
قال أبو حيان عن قول الفراء: "وهذا إعراب متكلف، وأكثر تكلفاً منه قول ابن عطية"، وقد رجح أبو حيان النصب على الاشتغال(
).

ولمكي توجيه في نصب ﴿ ﴾ يقارب ما ذكره ابن الأنباري من جهة العامل حيث يقول: "ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿  ﴾ على معنى (صاحب القرآن) ثم حذف المضاف، فيكون ﴿ ﴾ نعتاً للقرآن"(
).
قال تعالى:

                              ...  [الكهف:30-31]
بين ابن الأنباري أن الوقف في هذه الآية يتوقف على تعيين خبر قوله تعالى:  ﴿      ﴾، فهو يرى فيها احتمالين:

الأول: أن يكون الخبر قوله: ﴿        ﴾، وعليه فالوقف يتم بتمام الخبر أي على قوله ﴿     ﴾.

والاحتمال الآخر أن يكون الخبر قوله:  ﴿     ﴾، وعليه لا يتم الكلام إلى قـوله ﴿   ﴾ (
). وتكون جملة ﴿    ...﴾ في هذه الحالة اعتراضية بين اسم (إن) وخبرها كما ذكر ذلك الأشموني(
). وذكر مكي وجهاً ثالثاً لخبر: ﴿    ...﴾،  حيث يقول: "وقيل الخبر محذوف تقديره: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجازيهم الله بأعمالهم)، ودل على ذلك قوله: ﴿        ﴾"(
)، وأورد أبو حيان الاحتمالين الذين ذكرهما ابن الأنباري وأشار إلى أن العائد من الخبر ﴿    ﴾  محذوف تقديره (من أحسن عملاً منهم) أو قوله ﴿    ﴾ على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم، إذا كان هو المبتدأ في المعنى، لأن ﴿   ﴾  هم ﴿    ﴾ فالتقدير: (إنا لا نضيع أجرهم)، ثم ذكر أبو حيان احتمالاً رابعاً للخبر وهو أن تكون الجملتان خبرين لـ (إن) على مذهب من يجيز للمبتدأ خبرين فصاعداً(
).

قال تعالى: 

                                 ....  [الأنبياء:1-3]
يختلف حكم الوقف على قوله تعالى: ﴿   ﴾ باختلاف إعراب قوله:      ﴿   ﴾(
) وما يتعلق به، فابن الأنباري يرى أن الوقف حسن على              ﴿ ﴾ عند الابتداء بقوله ﴿   ﴾، على معنى (أسرها الذين ظلموا)(
).

أمّا إذا كان ﴿  ﴾ نعت ﴿ ﴾ على تقدير: (اقترب للناس الذين ظلموا..)، فلا يحسن الوقف على ﴿ ﴾(
)، وكذلك إذا كان ﴿ ﴾ في موضع رفع فاعل بـ﴿  ﴾، والواو علامة للجمع فلا يحسن الوقف على ﴿ ﴾(
).

قال تعالى: 

              [الحج:13]
يرى ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿     ﴾ حسن في حين أن السجستاني لا يرى بأنه وقف تام؛ لأن ﴿ ﴾ عنده بمعنى (يقول)، وقوله     ﴿  ﴾ مبتدأ، والخبر قوله ﴿    ﴾(
).

وقد خطأه ابن الأنباري مبيناً أن ﴿ ﴾ على معناها الأصلي، وأن (من) منصوبة بها، واللام الداخلة عليها هي لام اليمين (
)، كأنه قال: (يدعو من لضره، أي: من والله لضره أقرب من نفعه)، فنقلت اللام من ﴿ ﴾ فأدخلت على (من) لأنها حرف لا يظهر فيه الإعراب(
). ثم بين ابن الأنباري أن الأخفش يرى بأن الخبر محذوف وتقدير الكلام: (لمن ضره أقرب من نفعه إله)، فحذف الخبر وهو (إله)، فرد عليه ابن الأنباري بقوله: "وأخطأ الأخفش في هذا؛ لأن المحلوف عليه لا يحذف، إذا قلت: "والله لأخوك زيد" لم يحسن أن تحذف (زيد) فتقول: "لأخوك""(
).

يرى الأخفش أن ﴿ ﴾ بمعنى يقول وهو نفس قول السجستاني إلاّ أنهما يختلفان في الخبر وفي موضوع الوقف، فالسجتاني كما ذكرنا يرى أن الخبر ظاهر وهو قوله: ﴿  ..﴾، ويرى الوقف عليه. أمّا الأخفش فيرى أن الخبر محذوف تقديره (إله) والوقف عنده يكون على ﴿ ﴾(
).

وعليه فإن من قال بأن ﴿ ﴾  بمعنى (يقول) له وجه، وذلك لأن المشركين لما تبين لهم ظلال صنيعهم تحسروا على ما فعلوا، وردوا بقناعة على ذلك من خلال القول، حيث يقولون بتأكيد وقسم: (والله لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير).
قال تعالى: 

                   .... [الحج:78]
حسّن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿       ﴾، والابتداء بقوله: ﴿    ﴾ على معنى: (الزموا ملّة أبيكم إبراهيم)(
). ودلل على صحة ذلك بقوله تعالى:        .. (
) أي أن الأمر تقدم فقدر هنا: (والزموا ملّة أبيكم)(
).

أمّا الوجه الآخر عنده فهو نصب ﴿  ﴾ على نزع الخافض، بمعنى: (وسّع عليكم كملة أبيكم)(
)، فأسقط الكاف ونصب ﴿  ﴾. 
وذكر أن الذي دعا إلى تقدير الفعل (وسع) في هذا المذهب هو قوله تعالى ﴿       ﴾، كأن المعنى: (وسعه وسمحه) وعليه لا يوقف على ﴿ ﴾ لأن ﴿  ﴾ متصلة بما قبلها (
).

وقال الزمخشري: "نصب الملة بمضمون ما تقدمها، كأنه قيل: "وسع دينكم توسعة ملة أبيكم"، ثم حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، أو على الاختصاص، "أعني بالدين ملّة أبيكم"، كقولك: الحمدلله الحميدَ"(
) أي بنصب (الحميد) بمعنى : "وأعنى الحميد".
قال تعالى: 
                   [المؤمنون:55-56]
ذهب ابن الأنباري إلى أن في قوله ﴿ ﴾ مذهبين:

المذهب الأول: أن تكون ﴿ ﴾  حرفا واحدا، وهو مذهب الكسائي، أي أن (ما) هنا كافة لـ (أن). وعليه يحسن الوقف على ﴿ ﴾(
). قال أبو حيان: "فلا تحتاج إلى ضمير ولاحذف، ويجوز الوقف على ﴿﴾  كما تقول: "حسبت أنما يقوم زيد"، "وحسبت أنك منطلق"، وجاز ذلك لأن ما بعد (حسبت) قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى، وإن كان في ما يقدره مفرداً لأنه ينسبك من (أن) وما بعدها مصدراً"(
).

ولا أدري كيف يكون المعنى عندما يكون تقدير الكلام: (أيحسبون إمدادنا لهم بالمال والبنين"؟ وكيف يكون الوقف حسناً؟.

بل إني أرى أن الاحتياج إلى جملة: ﴿    ﴾ ضرورة. 
أما المذهب الثاني فهو أن تكون ﴿ ﴾ حرفين، وهو مذهب الزجاج، حيث يرى أن (ما) بمعنى (الذي)، وخبر (أن) محذوف، والمعنى: (يحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم به في الخيرات)، فحذف (به) أي: (يحسبون أنا نجعل لهم ثواباً)(
).

قال ابن الأنباري : "ومن قال (أنما) حرفان والخبر ما عاد من ﴿ ﴾ وموضع      ﴿﴾ (
) لم يتم له الوقف على ﴿﴾ "(
).

ثم ذكر قولاً للسجستاني وخطأه حيث قال: "وقال السجستاني: لا يحسن الوقف على     ﴿﴾ لأن  ﴿  ﴾ يحتاج إلى مفعولين، فتمام المفعولين في ﴿ ﴾(
). وهذا خطأ لأن (أن) كافية من اسم ﴿  ﴾ وخبرها، ولا يجوز أن يؤتى بعد (أنّ) بمفعول ثانٍ"(
).

قال تعالى: 

                       .....                         .....  [النور:35-37]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿    ﴾ مرتبط بتعلق قولـه: ﴿  ﴾. فالوقف على قوله ﴿    ﴾ غير تام إذا كان قوله:   ﴿  ﴾ حالا من (المصباح) و (الزجاجة) و (الكوكب)، والمعنى: (وهي في بيوت)(
).
أمّا إذا كان قوله ﴿  ﴾ متعلقا بـ ﴿ ﴾(
)، أو خبرا مقدما لـ ﴿ ﴾ فيحسن الوقف على قوله: ﴿    ﴾(
). وذُكر أن ﴿   ﴾ متعلق بـ ﴿    ﴾، وعليه فلا يوقف على: ﴿ ﴾(
).

وقال القرطبي: "فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوت متعلقة بـ ﴿   ﴾ في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت؟ ولا يكون مشكاة واحدة إلاّ في بيت واحد، قيل هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع، كقوله تعالى:       (
) ، ونحوه. وقيل رجع إلى كل واحد من البيوت، وقيل هو كقوله تعالى:       (
)، وإنما هو في واحد منها"(
).

قال تعالى: 

                                   [الفرقان:58 ، 59]
قال ابن الأنباري: " ﴿     ﴾ وقف تام"(
)، وذكر النحاس أن ذلك يجوز إذا كان الرحمن بدلاً من المضمر الذي في ﴿   ﴾، أي بدلاً من الفاعل في ﴿ ﴾(
).

وذكر الزمخشري جواز أن يكون ﴿ ﴾ خبراً لـ ﴿  ﴾ أو صفة لـ       ﴿ ﴾ في الآية السابقة لها، وذلك عند من قرأ بجر (الرحمنِ)(
). 

وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على ﴿ ﴾  ولا يوقف قبله.

وقد ذكر ابن الأنباري أن الكسائي يجيز إتباع ﴿ ﴾  لما في ﴿﴾ ، في حين لا يجيزه الفراء لأن التابع مبين وظاهر (
)، 

وقد فسر ذلك النحاس بأن الكسائي يجيز اتباع ﴿ ﴾  للفاعل المضمر في          ﴿﴾ كما هو قول البصريين، غير أنه أي الكسائي لا يقول على البدل، بل يقول مردود على المضمر.
أمّا الفراء فلا يجيز أن يرد على المضمر ظاهر؛ لأن المضمر عنده لا يبين(
).

وذكر ابن الأنباري وجهاً آخر للوقف، حيث يقول: "ويحسن أن تقف على ﴿ ﴾، ثم تبتدئ ﴿ ﴾  على معنى: (هو الرحمن)(
).

وبين الأشموني أنه يتم الوقف أيضاً على ﴿ ﴾ إن جُعل ﴿ ﴾  مبتدأ، وجملة ﴿   ﴾ خبراً له(
).

ويجوز نصب ﴿ ﴾ على المدح(
) ، وعليه يحسن الوقف على ﴿ ﴾ .
قال تعالى: 

                      [الروم:47]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الاختيار في قوله تعالى: ﴿     ﴾ أن يكون ﴿  ﴾ اسم كان و ﴿ ﴾ خبرها، و (على) متعلقة بـ ﴿ ﴾ وتقدير الكلام: (وكان نصر المؤمنين حقاً علينا)، وعليه فإن الوقف يتم على ﴿  ﴾ ولا يحسن قبله(
).

ثم جوّز ابن الأنباري وجهاً آخر وهو أن يضمر في ﴿ ﴾ اسمها، ويكون ﴿ ﴾  خبرها، وتقدير ذلك: (فانتقمنا من الذين أجرموا وكان انتقامنا حقاً)، فبذلك يحسن الوقف على ﴿ ﴾(
)، ويكون الابتداء بعدها بقوله: ﴿   ﴾، وتقدير ذلك عنده : (إن علينا أن ننصر المؤمنين بالانتقام من أعدائهم وهم الذين أجرموا)(
).

وقد رجح أبو حاتم الوجه الأول لأمرين: أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف، والثاني من حيث المعنى، فالوقف على ﴿ ﴾ يوجب الانتقام، ويوجب نصر المؤمنين (
).

وقد ضعف ابن عطية ما جوزه ابن الأنباري في الوجه الثاني وهو الوقف على ﴿ ﴾، والابتداء بـ ﴿   ﴾(
)، إلاّ أن أبا حيان وافق ابن الأنباري، وجوز الوقف على ﴿ ﴾  مبيناً أثر ذلك في المعنى، حيث يقول: "وفي الوقف على ﴿ ﴾ بيان أنه لم يكن الانتقام ظلماً، بل عدلاً لأنه لم يكن إلاّ بعد كون بقائهم غير مفيد إلاّ زيادة الإثم، وولادة الفاجر الكافر، فكان عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث"(
).

قال تعالى: 

                    ...  [الأحزاب:18 ، 19]
أوضح ابن الأنباري أنه لا يتم الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾ عند من نصب        ﴿﴾ على القطع أي على الحال: إمّا من ﴿  ﴾ وتقدير الكلام: (قد يعلم الله الذين يعقون عند القتال ويشحون عن الإنفاق على فقراء المسلمين).

وإمّا أن يكون حالاً من ﴿ ﴾، أي (هم أشحةٌ)، أو يكون حالاً من الفاعل في      ﴿ ﴾، كأنه قال: (ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء)(
).

ولكن ابن الأنباري حسن الوقف على قوله ﴿  ﴾  في حال واحدة وهو عند نصب ﴿ ﴾ على الذم (
). 
قال النحاس: "ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿  ﴾  ولا ﴿ ﴾ لئلا يفرق بين الصلة والموصول"(
).

والمراد أنه فُرق بين ﴿ ﴾ وبين ﴿  ﴾  أو ﴿ ﴾ بقوله تعالى:    ﴿   ﴾، وهذه الجملة غير داخلة في الصلة إلاّ أن يكون حالاً من المضمر في القائلين.(
).

قال تعالى: 

                [يس:52]
جعل ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ حسناً. ثم الابتداء بقوله ﴿    ﴾(
). وهو كما قال ابن عباس من قول الملائكة، أو من قول المؤمنين كما قال الحسن (
).

ثم قال ابن الأنباري: "ويجوز أن تقف على ﴿     ﴾ فتخفض      ﴿ ﴾ على الإتباع لـ (المرقد)(
) وتبتدئ: ﴿  ﴾ على معنى: (بعثكم ما وعد الرحمن) أي: بعثكم وعد الرحمن"(
).

والمراد أن قوله ﴿  ﴾ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (بعثكم)، وقد زاد الزجاج تقديرين آخرين: أحدهما قوله: ﴿ ﴾ أي (هذا ما وعد الرحمن) وهو ما عليه أهل التفسير واللغة، أمّا الثاني فتقديره: (حق ما وعد الرحمن)(
).

وقد يكون ﴿  ﴾ مبتدأ وخبره محذوف تقديره (حق)(
).

قال تعالى: 

                

[يس:57 ، 58]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾، وذلك عند رفع  ﴿﴾ بمبتدأ محذوف والتقدير: (ذلك لهم سلام)(
). وكذلك يحسن الوقف على ﴿ ﴾ عندما لا يكون عاملاً في ﴿ ﴾ أي يكون ﴿ ﴾ منصوباً بالقول والتقدير: (قال قولاً)(
).

أمّا إذا اتصلت جملة ﴿    ﴾ بما بعدها فرفعت ﴿﴾  على معنى: (ولهم ما يدعون مسلّم خالص)(
)، أو نصبت ﴿﴾ على تقدير (ولهم ما يدعون قولاً)، أي عدة من الله، فعلى هذا المذهب لا يحسّن ابن الأنباري الوقف على ﴿    ﴾ لارتباط ما بعدها بها(
).
قال تعالى: 

        [ص:57]
ذكر ابن الأنباري أنه لا يحسن الوقف على قوله تعالى﴿  ﴾ إذا ارتفع ﴿ ﴾ بـ ﴿  ﴾ أي إذا جعل ﴿  ﴾ خبراً لـ ﴿ ﴾ ، كأنك قلت: "هذا حميم وغساق فليذوقوه"(
).

أمّا إذا ارتفع ﴿ ﴾  بما عاد من الهاء في قوله ﴿  ﴾، أي تكون جملة           ﴿  ﴾ خـبراً لـه، فيحسـن الوقف على ﴿  ﴾، ويكون الاستئناف        بـ﴿  ﴾ على تقدير (منه حميم وغساق)(
).

وهذا القول الأخير قال به الزجاج(
)، ومنعه أبو حيان(
).

وذكر مكي أن الفاء في قوله ﴿  ﴾ للتنبيه الذي في ﴿ ﴾ ، ويرفع ﴿  ﴾  على تقدير (هذا حميم)(
).

ويجوز أن يكون ﴿ ﴾  في موضع نصب بفعل مضمر يبينه ﴿  ﴾(
) أي على الاشتغال، وتكون الفاء زائدة، كقولك: (هذا زيد فاضرب). 

قال مكي: "ولولا الفاء لكان الاختيار النصب لأنه أمر، فهو بالفعل أولى، وهو جائز مع ذلك"(
).

وفي كلا التقديرين (هذا حميم) أو النصب بفعل مضمر فإنه يحسن الوقف على            ﴿ ﴾.

وقد جوز بعضهم أن يكون ﴿ ﴾  خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (الأمر هذا)(
) أو كما عند الزمخشري: (العذاب هذا فليذوقوه)(
).

ويرفع ﴿  ﴾   على تقدير (هذا حميم) أو (منه حميم)(
) كما قدره ابن الأنباري.

قال تعالى: 

             [فصلت:23]
يختلف حكم الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ بحسب إعراب قوله ﴿ ﴾، حيث ذكر ابن الأنباري ثلاثة أوجه إعرابية لها(
):

الوجه الأول: أن يكون حالاً(
) من ﴿  ﴾، ويكون ﴿  ﴾ مبتدأ، و ﴿ ﴾ خبره، وتقدير الكلام: (وذلكم ظنكم مردياً لكم). فعلى هذا الوجه يحسن الوقف على    ﴿  ﴾ ولا يتم.

وقد يكون ﴿ ﴾ خبراً و ﴿ ﴾ خبراً ثانياً كما هو عند الزجاج(
) والزمخشري(
) وابن عطية(
) وغيرهم. 

ولم يجوّز أبو حيان أن يكون ﴿ ﴾ خبراً لأن قوله ﴿﴾ إشارة إلى ظنهم السابق، فيصير التقدير: (وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم) فأصبح الخبر يفيد نفس إفادة المبتدأ وهذا لا يجوز(
).

الوجه الثاني: أن يكون ﴿  ﴾ خبراً لـ ﴿  ﴾،  و ﴿  ﴾ تابعاً       لـ﴿  ﴾، وعليه لا يحسن الوقف على ﴿  ﴾(
).
الوجه الثالث: أن يكون ﴿﴾ مبتدأ وخبره ﴿ ﴾ ، ولا يكون ﴿ ﴾  حالاً بل هو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير، (هو أرداكم). 
ومن هذا الوجه يحسن الوقف على ﴿ ﴾.

ونفهم من هذا الوجه الأخير أنه يحسن الوقف على ﴿  ﴾ بل يتم؛ لأن بعده جملة مستأنفة بخلاف الوجه الأول، حيث يحسن الوقف ولا يتم لأن ﴿ ﴾ حال مرتبطة بما قبلها، فلا يتم الوقف قبلها وإن حسُن.

قال تعالى: 

                                                ....                 [فصلت:41-44]
بيّن ابن الأنباري أن للوقف على قوله تعالى ﴿     ﴾ وجهين، وذلك بحسب تحديد خبر (إن) في قوله: ﴿   ﴾:
الوجه الأول: أن يكون الخبر مضمراً، وعليه يكون الوقف على ﴿   ﴾ تاما.(
)
والقول بحذف الخبر هو رأي الكسائي والفراء وجماعة غيرهما، وتقدير ذلك عند الكسائي: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون في النار)، وقد دلّ على هذا الحذف ما تقدم من قولـه:       (
) ، وقدره الفراء بقوله: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قد كفروا بمعجز لم يأت إلا من عند الله)، ودل عليه قوله ﴿       ﴾ وقيل التقدير: (هالكون)(
).

أمّا الوجه الثاني: فهو أن يكون الخبر قوله ﴿     ﴾ وعليه فلا يتم الوقف على ﴿  ﴾، بل يكون التمام على ﴿  ﴾(
). 

وقد ردّ بعض أهل اللغة هذا الوجه لكثرة الفصل بين المبتدأ وخبره، ولوجود مشار إليه قريب من الخبر فهو أحق به، وهو قوله        (
). 

قال أبو حيان: "والذي أذهب إليه أن الخبر مذكور لكنه حذف منه عائد يعود على (إن)، وذلك في قوله ﴿   ﴾، أي: الباطل منهم، أي الكافرون به وحاله هذه لا يأتيه باطلهم .. أو يكون الخبر قوله:             ، أي: أوحي إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جئت به مثل ما أوحي إلى من قبلك من الرسل، وهو أن عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك، وفي الآخرة بالعذاب الدائم"(
).

قال تعالى: 

                    [الأحقاف:12]
أوضح ابن الأنباري أنه لا يحسن الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ عند من رفع قوله ﴿ ﴾ وعطفها على ﴿ ﴾ في قوله ﴿  ﴾ كأنه قال: (وهذا كتاب وبشرى)، ذكر ذلك عن الفراء (
). ثم ذهب إلى أنه يجوز نصب ﴿ ﴾   على معنى: (لتنذر الذين ظلموا وتبشرهم بشرى)، أو على معنى: (إماماً ورحمة وبشرى). وعلى هذين التقديرين لا يحسن الوقف على ﴿  ﴾(
).

ومراد ابن الأنباري هنا أن ﴿ ﴾ منصوب على المصدرية بفعل محذوف معطوف على ﴿ ﴾، والتقدير: (لينذر الذين ظلموا ويبشر المحسنين بشرى)(
)، أو معطوف على الحال ﴿ ﴾ فهو منصوب مثله.(
)
قال الفراء: "فإذا أسقطت تبشر، ووضعت في موضعه ﴿ ﴾ أو (بشارة) نصبت، ومثله في الكلام: أعوذ بالله منك، وسقيا لفلان، كأنه قال: وسقى الله فلاناً، وجئت لأكرمك وزيارة لك وقضاء لحقك، معناه: لأزورك، وأقضي حقك، فنصبت الزيارة والقضاء بفعل مضمر"(
)
وذكر القرطبي أنه يجوز أن تنصب ﴿ ﴾  بنزع الخافض، أي: (لينذر الذين ظلموا و للبشرى) فلما سقط الخافض نُصب(
).

والوجه الآخر عند ابن الأنباري رفع ﴿ ﴾ بخبرها وهو قوله ﴿ ﴾ إذ المبتدأ والخبر عنده يترافعان كما هو قول الكوفيين. وعلى هذا الوجه يحسن الوقف على قوله ﴿  ﴾(
). 

وجوّز النحاس أن تكون ﴿ ﴾  خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: (هو بشرى) وبذلك يكون الوقف على ﴿  ﴾ كافياً(
).
قال تعالى: 

                        [القمر:3-5]
قال ابن الأنباري : " ﴿  ﴾ وقف حسن إذا رفعت ﴿ ﴾ بإضمار: (هي حكمة بالغة)، فإن رفعت ﴿ ﴾ على الإتباع لـ ﴿ما﴾ لم يحسن الوقف على       ﴿﴾ على أنك تنوي التمام"(
)  ومراد ابن الأنباري من الاتباع هو أن تكون           ﴿ ﴾ بدلاً من ﴿ما﴾ والتقدير: (ولقد جاءهم حكمة بالغة)(
).

وقد سبق الفراء إلى الوجهين اللذين ذكرهما ابن الأنباري، وزاد وجهاً ثالثاً هو نصب       ﴿ ﴾ على الحال من ﴿ ما﴾ ،حيث قال: (ولو نُصب على القطع لأنه نكرة، و ﴿ما﴾ معرفة كان صواباً"(
)
وقال الزمخشري في بيان مجيء الحال من ﴿ما﴾ وهي نكرة: "فإن قلت: إن كانت ﴿ما﴾ موصولة ساغ لك أن تنصب ﴿ ﴾ حالاً (
)، فكيف تعمل إن كانت موصوفة؟ وهو الظاهر. قلت: تخصصها الصفة، فيحسن نصب الحال عنها"(
).

ويجوز رفع ﴿ ﴾ على أنها خبر لـ ﴿   ﴾ عند من قرأ بجر        ﴿ ﴾(
)، وعليه لا يحسن الوقف على ﴿﴾ ولا قبلها حتى يتصل المبتدأ بخبره(
).
قال تعالى:

               [الرحمن:8-9]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿(
)    ﴾ والاستئناف بقوله: ﴿ ﴾، وذلك إذا كان قوله: ﴿  ﴾ في موضع نصب، أمّا إذا كان في موضع جزم بـ (لا) على النهي فإن قوله ﴿ ﴾ يكون منسوقاً عليه لأن الأمر ينسق على النهي، ولا يكون مستأنفاً(
). وقد سبق الفراء إلى ما ذهب إليه ابن الأنباري ثم قال: "وأن تكون ﴿  ﴾  في موضع جزم أحبُّ إليّ لأن بعدها أمرا" واستدل بقراءة ابن مسعود (لا تطغوا) بغير (أن)"(
)  وفي حال النهي تكون (أنْ) تفسيرية بمعنى (أي) لا موضع لها من الإعراب، ويكون المعنى كما ذكر الزجاج: "ووضع الميزان أي لا تطغوا في الميزان" وبذلك لا تعمل (أن)، فيكون ﴿  ﴾   على هذا مجزوماًَ بـ (لا)(
).

وردَّ أبو حيان أن تكون (أنْ) مفسرة؛ لأنه فات أحد شرطيها، وهو أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول (ووضع الميزان) جملة ليس فيها معنى القول(
). وإن كان الشوكاني يرى أن في (الوضع) معنى القول(
). وقد رد الأشموني على قول ابن الأنباري بأن الأمر ينسق على النهي، حيث قال: "وهذا القول غير جائز لأن فعل النهي مجزوم، وفعل الأمر مبني إذا لم يكن معه لام الأمر"(
)
إن كلام ابن الأنباري أرجح عندي من كلام الأشموني لأن المقصود –والله أعلم- هو نسق الطلب على الطلب، وليس المراد الإعراب وعلاماته.

قال تعالى: 

         [الواقعة:10-11]
ذكر ابن الأنباري من قول الفراء(
) وجهين لخبر المبتدأ ﴿ ﴾.
الوجه الأول: أن يكون قولـه ﴿  ﴾ مبتدأ وخبره، وعليه يحسن الوقف(
). ويكون المعنى كما قال الزجاج: "السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمة الله، ويكون ﴿  ﴾ من صفتهم"(
) ورد النحاس قول الزجاج بأن          ﴿   ﴾  صفة لـ ﴿  ﴾  وخطأه في ذلك؛ لأن ما فيه الألف واللام لا يوصف بالمبهم. أي أن المعرف بـ (أل) لا يمكن وصفه بـ (اسم الإشارة) كما في الآية. ثم قال: "لا يجوز عند سيبويه مررت بالرجل ذلك، ولا مررت بالرجل هذا، على النعت والعلة فيه أن المبهم أعرف مما فيه الألف واللام، وإنما ينعت الشيء عند الخليل(
) وسيبويه بما هو دونه في التعريف، ولكن يكون ﴿  ﴾ بدلاً أو خبراً بعد خبر"(
)
أمّا الوجه الآخر فهو أن يكون خبر ﴿﴾ هو قوله: ﴿  ﴾  و لفظ ﴿﴾ الثاني نعت للأول، وعليه لا يحسن الوقف على قوله ﴿  ﴾ لأن الكلام لم يتم(
).
وعند الزجاج يكون ﴿﴾ الثاني توكيد والمعنى عنده "السابقون السابقون إلى طاعة الله عز وجل والتصديق بأنبيائه أولئك المقربون"(
)
وقال الزمخشري(
): "ووقف بعضهم على ﴿﴾،وابتدأ          ، والصواب أن يوقف على الثاني، لأنه تمام الجملة، وهو في مقابلة      (
) و        (
)

قال تعالى: 
 ...            ...  [الطلاق:10-11] 
ذكر ابن الأنباري في إعراب ﴿ ﴾ ثلاثة أوجه(
):

أولها: أن يكون منصوباً على الإتباع لـ ﴿  ﴾، وعليه يحسن الوقف على ﴿  ﴾ ولا يتم لأنه بين متبوع وتابعه. والمراد بالاتباع هنا البدلية، فـ ﴿  ﴾  بدل من     ﴿ ﴾. ولا يرى النحاس وكذلك الداني أن الوقف حسن بين البدل والمبدل منه(
).

الوجه الثاني: لإعراب ﴿  ﴾  "أن يكون منصوباً بمشتق من ﴿  ﴾، أي بتقدير: (قد أنزل الله إليكم ذكراً يذكر رسولاً"،وعليه يحسن الوقف على ﴿  ﴾ ولا يتم. 
الوجه الثالث: أن يكون ﴿  ﴾ منصوباً على الإغراء، وتقدير ذلك (عليكم رسولاً، اتبعوا رسولاً)، وعليه يتم الوقف على ﴿  ﴾ ثم قال ابن الأنباري : "وإنما صلح وقوع الإغراء بنكرة لأنها وصلت بـ﴿  ﴾ فأدنتها الصلة من المعرفة"(
).

وهناك العديد من الأوجه الإعرابية لـ﴿  ﴾  لم يذكرها ابن الأنباري منها أن يكون ﴿  ﴾  مفعولاً به على تقدير (وأرسل رسولاً، أو مفعولاً بالمصدر لأن المصدر المنون يعمل والمعنى (ذكر الرسول)، أو بدلاً من مضاف محذوف من الأول، والتقدير (ذا ذكر رسولاً، أو صاحب ذكر)، أو نعتاً لـ ﴿  ﴾ على تقدير حذف مضاف أي: (ذكراً ذا رسول)(
). والقاعدة في هذه الأوجه أنه كلما كان هناك صلة بين ﴿ ﴾ و ﴿ ﴾  فلا يتم الوقف بينهما.

قال تعالى:

          [النبأ:1-2]
قال ابن الأنباري: "﴿  ﴾ فيها وجهان: إن شئت جعلت ﴿ ﴾ الأولى صلة للفعل الظاهر، والثانية صلة لفعل مضمر، كأنك قلت: (عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم) فمن هذا الوجه يحسن الوقف على (يتساءلون).

والوجه الآخر أن تجعل ﴿ ﴾  الثانية توكيداً للأولى(
)، كما قرأ عبدالله بن مسعود: (وللظالمين أعدّ لهم عذاباً أليما)(
)، فجعل اللام الثانية توكيداً للأولى .."(
).

وهذا يشبه ما ذكره في قوله تعالى:          (
) حيث ذكر أنه يحسن الوقف على ﴿  ﴾ إذا جعلت اللام في﴿   ﴾ صلة للفعل المضمر، كأنك أضمرت ﴿  ﴾، فتكون اللام الأولى متعلقة بالفعل الظاهر، والثانية متعلقة بالمضمر. أمّا إن جعلت اللام الثانية توكيداً للأولى فلا يحسن الوقف على           ﴿  ﴾ "(
).

قال تعالى: 

          ....       [الفيل:1-5]

      [قريش:1]
يختلف حكم الوقف على آخر سورة الفيل باختلاف النظر إلى متعلق اللام وصلتها في أول سورة قريش ﴿  ﴾.

فذكر ابن الأنباري أن هناك من يرى بأن اللام في ﴿﴾  صلة لقوله تعالى: ﴿     ..﴾ وذلك تذكير لأهل مكة بعد إنجائهم من أهل الحبشة وإهلاك الأحباش، حيث قال: ﴿  ﴾، أي: ذلك نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف، أي نعمة إلى نعمة(
)، وهناك قوم(
) يرون بأن اللام صلة لقوله: ﴿   ﴾، أي: "جعلهم كذلك لتأتلف قريش"(
) وعلى هذين الرأيين لا يحسن الوقف على آخر سورة الفيل لتعلق ما بعدها بها.

ثم قال ابن الأنباري: "وقال قوم: اللام صلة لفعل مضمر(
) كأنه قال: أعجب يا محمد لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلا يتشاغلن بذلك عن الإيمان بالله، واتّباعك، الدليل على هذا قوله:        ...  [قريش:3]"(
)



 (�) في واقع الأمر هما وجهان لا ثالث لهما، أحدهما كما ذكره ابن الأنباري أن يكون (ذلك) خبراً لـ (ألم)، أما الوجه الآخر فهو أن يكون (ذلك) مبتدأ والأخبار مختلفة، أي في كل مرة يكون له خبر مختلف، ولعل ذلك ما دعا ابن الأنباري إلى أن يعدها أوجهاً مختلفة، أي بحسب تعدد الأخبار، لا بسبب تغير إعراب (ذلك) ، وعذره فيما أرى أن يكون في تعدد الأخبار تعدد في الجمل إذ محمد قائم غير محمد جالس، فهما جملتان، وسبب حصري الإعراب هنا في وجهين هو أن الأخبار وإن تعددت إلاّ أن المبتدأ واحد في الأوجه الأربعة الأخيرة عند ابن الأنباري وهو (ذلك).


(�) يرى ابن الأنباري أن الحروف الموجودة في أوائل السور ليست بهجاء لاسم معروف وإنما هي حروف اجتمعت يراد بكل واحد منها معنى. إيضاح الوقف (1/479)


(�) قال بذلك كل من عدّ هذه الحروف تحمل معان ترتبط بما بعدها، كأن تكون نداء أو قسماً أو تنبيهاً أو نحو ذلك مما يتعلق بما بعده. القطع (109، 111)، المكتفى (158)


(�) إيضاح الوقف (1/484-486).


(�) هي في حقيقة الأمر أربعة أوجه إعرابية فقط، فلو نظرنا لما قاله ابن الأنباري نجد أن الوجه الأول والثاني يمكن أن يكون وجهاً واحداً وهو أن (هدى) خبر لمبتدأً إما محذوف تقديره (هو) أو ظاهر وهو (ذلك).


وكذلك الأوجه (الخامس والسادس والسابع) يمكن أن نعدها وجهاً واحداً، وذلك أن (هدى) في جميع هذه الأوجه هي حال، وإن اختلف صاحب الحال في كل وجه. 


(�) قال الأشموني : "والوقف على (لا ريب) تام إن رفع (هدى) بـ (فيه) أو بالابتداء وفيه خبره، وكافٍ إن جُعل خبر (لا) محذوفاً لأن العرب يحذفون خبر (لا) كثيراً .. ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفرداً، فإن كان مضافاً أو شبيها به، فتعمل في الخبر عنده كغيره" منار الهدى (29).


(�) إيضاح الوقف (1/487-490). وذكر أبو حيان في هذه الآية وجوهاً إعرابية كثيرة، قال فيها: "والذي نختاره منها أن قولـه (ذلك الكتاب) جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يُسلك به" البحر المحيط (1/159).


(�) إيضاح الوقف (1/490،491)، 


(�) منار الهدى (30)


(�) شرح الأشموني على الألفية (1/213 ، 214)، شرح التصريح (1/231) ، أوضح المسالك (1/228-230)


(�) البروج (14-16).


(�) أي أن (ما) مبتدأ وخبره (تود) وهما يترافعان عند ابن الأنباري.


(�) أي أن العائد على المبتدأ من جملة الخبر (تود) هو الضمير (ها) في قوله (بينها)


(�) إيضاح الوقف (2/574)


(�) المكتفى (199)


(�) البحر المحيط (2/445) ، وفتح القدير (253)


(�) مشكل إعراب القرآن (155).


(�) على أن الضمير في (ليسوا) لأحد الفريقين، وهو من تقدم ذكره في قوله تعالى (منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) آل عمران: 110. منار الهدى (86)


(�) إيضاح الوقف (2/582)


(�) معاني القرآن (1/230)


(�) القطع (232)


(�) أبو عبيدة معمر بن المثنى،نحوي بصري، علامة قدم بغداد أيام الرشيد توفي سنة 209هـ. إنباه الرواة (3/276)


(�) مجاز القرآن (1/101)


(�) مشكل إعراب القرآن (170)


(�) منار الهدى (86).


(�) إيضاح الوقف (2/623)


(�) معاني القرآن (1/314) ، (2/230)


(�) الحج: 72


(�) منار الهدى (122)


(�) تفسير القرطبي (6/234)


(�) منار الهدى (122)


(�)  أي على تكرار الفعل مرة أخرى فيصبح (كثير) فاعل لـ (عمى) المكررة. معاني القرآن للفراء (1/316)


(�) إيضاح الوقف (2/624)


(�) منار الهدى (123)


(�) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، نحوي أخذ عن المبرد، توفي سنة (311)هـ. إنباه الرواة (1/159)


(�) معاني القرآن وإعرابه (2/196)


(�) قال الدكتور هنادي: "منع ذلك جمهور النحاة، فلا يقال عندهم: قاما الزيدان وقاموا الزيدون، ولهذا فإنهم تأولوا الآية" ثم ذكر ثلاثة تأويلات، أولها: أن يكون (كثير) بدلاً من الواو في (عموا وصموا)، والثاني: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: (العمى والصمم كثير)، والثالث: أن يكون مبتدأ مؤخراً، وجملة (ثم عموا وصموا) خبراً مقدماً ،والتقدير: (كثير منهم عموا وصموا). ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم (48-50)


(�) إيضاح الوقف (2/624)


(�) القطع (292)


(�) إيضاح الوقف (2/630)


(�) معاني القرآن (1/328)


(�) تفسير القرطبي (6/395)


(�) منار الهدى (128)


(�) إيضاح الوقف (2/630)


(�) الأنعام (54)


(�) تفسير القرطبي (6/395)


(�) مشكل إعراب القرآن (246)


(�) عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الخزرجي، من أئمة العربية، ولد وتوفي بمصر، له مصنفات عديدة في النحو، توفي سنة (761) هـ، بغية الوعاة (2/68)


(�) وقال بها أيضاً الشوكاني ، فتح القدير (485)، وانظر الجنى الداني (122)


(�) مغني اللبيب (532).


(�) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري، صحابي مقرئ، قرأ على النبي ( ، وقرأ عليه جمع من الصحابة والتابعين، توفي سنة 22هـ . التذكرة للذهبي (1/16)


(�) إيضاح الوقف (2/653 ، 654)


(�) منار الهدى (144)


(�) إيضاح الوقف (2/654)


(�) مشكل إعراب القرآن (287)


(�) البيت منسوب لجرير كما في: خزانة الأدب (7/581)، ولم أجده في ديوانه.


(�) أي بتقدير: كفاك الله وكفاك المؤمنون. الكشاف (2/596)


(�) إيضاح الوقف (2/687 ، 688)


(�) المصدر السابق.


(�) الكشاف (2/596)


(�) العنكبوت: 33


(�) معاني القرآن (1/417)


(�) إيضاح الوقف (2/746)


(�) البحر المحيط (5/462)


(�) البقرة: 7


(�) معاني القرآني (2/97)


(�) إيضاح الوقف (2/752)


(�) إعراب القرآن للنحاس (2/414)


(�) المصدر السابق. 


(�) إيضاح الوقف (2/755)


(�) مشكل إعراب القرآن (435)، والبحر المحيط (6/84)


(�) المحرر الوجيز (3/490)


(�) عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسيبويه، إمام النحو،وصاحب الكتاب في النحو، أخذ عن الخليل، توفي سنة   (179) هـ. إنباه الرواة (2/346).


(�) إيضاح الوقف (2/755)


(�) معاني القرآن (2/132)


(�) المحرر الوجيز (3/490)


(�) البحر المحيط (6/84 ، 85)


(�) مشكل إعراب القرآن (436)


(�) إيضاح الوقف (2/757)


(�) منار الهدى (231 ، 232)


(�) مشكل إعراب القرآن (441)


(�) البحر المحيط (6/116)


(�) ذكر ابن هشام والأشموني وغيرهما عدداً من الأوجه الإعرابية لقوله تعالى (الذين ظلموا)، منها ستة في رفع (الذين)، والبقية في نصبها وجرها. وهي كما يلي:


أن يكون (الذين) بدلاً من الواو في أسروا.


أن يكون (الذين) فاعلاً بـ (أسروا) والواو علامة الجمع. 


أن يكون (الذين) فاعلاً بـ (يقولون) محذوف.


أن يكون (الذين) مبتدأ، وخبره بتقدير (يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم).


أن يكون (الذين) مبتدأ، وخبره جملة (وأسروا) المتقدمة عليه. 


أن يكون (الذين) خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: (هم الذين ظلموا).


أما النصب فهو على البدل من مفعول (يأتيهم)، أو على إضمار (أذم) أو (أعني) والجر يكون على النعت أو البدل من (للناس) أو على البدل من الضمير (هم) في قوله (قلوبهم). المغني لابن هشام (479 ، 480)، ومنار الهدى (247)، وحاشية الدسوقي (2/359)


(�) أن يكون (الذين) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. 


(�) وعلى هذا تكون جملة (هل هذا..) استئنافية مفسرة (للنجوى)، و (هل) هنا للنفي. انظر المغني (521 ، 522)


وقد بين الأشموني خلاصة الوقف على (النجوى) حسب الأوجه الإعرابية السابقة حيث ذكر أنه (كافٍ) إن جُعل (الذين) خبراً لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ وخبره قوله (هل هذا ..)، أو نُصب بأعني، أو رفع بفعل مقدر، تقديره (يقول الذين) ، ولا يكون وقفاً في بقية الأوجه. منار الهدى (247)


(�) إيضاح الوقف (2/772).


(�) إيضاح الوقف (2/780)


(�) وافقه الزجاج في ذلك، وبسط القول في المسألة. انظر: معاني القرآن وإعرابه (3/415)


(�) إيضاح الوقف (2/781) ، وانظر: معاني القرآن للفراء (2/217)


(�) إيضاح الوقف (2/781)


(�) القطع (487 ، 488)


(�) وعلى تقدير الزجاج: "اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم"، وذكر أنه يجوز أن تنصب (ملة) بقوله: (اعبدوا ربكم) أي: (وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم). معاني القرآن وإعرابه (3/440)


(�) الحج: 77


(�) إيضاح الوقف (2/787)


(�) سبق إليه الفراء وذكر الوجه الأول كذلك، حيث يقول: "وقد تنصب (ملة إبراهيم) على الأمر بها؛ لأن أول الكلام أمر، كأنه قال: (اركعوا والزموا ملة إبراهيم)". معاني القرآن (2/231)


(�) إيضاح الوقف (2/787)


(�) الكشاف (4/214)


(�) إيضاح الوقف (2/791)


(�) البحر المحيط (6/378)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/16)


(�) قال النسفي: خبر (أن) جملة (نسارع لهم في الخيرات) والعائد من الخبر مقدر بـ (نسارع لهم به). تفسير النسفي (3/122).


(�) إيضاح الوقف (2/791 ، 792)


(�) أي في جملة: (نسارع لهم في الخيرات).


(�) إيضاح الوقف (2/792)


(�) وهو قول أبي العباس ثعلب كما ذكر ذلك ابن الأنباري، إيضاح الوقف (2/797). 


(�) أي (يسبح له رجال في بيوت)، وزاد الزمخشري وجهاً آخر للتعلق، حيث ذكر أنه قد يتعلق بمحذوف كقوله تعالى:       [النمل:12] ، أي (سبحوا في بيوت)، وقد تكون ﴿في بيوت﴾ مكررة كقولك: (زيد في الدار جالس فيها). الكشاف (4/308)، والقول في هذه الآية مبسوط في: البحر المحيط (6/421)


(�) إيضاح الوقف (2/797،798).


(�) وهو قول ابن جرير الطبري والرماني. القطع (512)، تفسير الطبري (18/144)


(�) الطلاق: 1


(�) نوح: 16


(�) تفسير القرطبي (12/265)


(�) إيضاح الوقف (2/808)


(�) القطع (524)


(�) الكشاف (4/365)


(�) إيضاح الوقف (2/808 ، 809)


(�) القطع (524)


(�) إيضاح الوقف (2/808)


(�) منار الهدى (275).


مسألة اقتران الخبر بالفاء، مسألة خلافية، حيث أجاز الأخفش دخول الفاء على الخبر الذي لا يشبه أداة الشرط مطلقاً نحو (زيد فمنطلق) ومنعه سيبويه وضعفه ابن مالك، وأجاز الفراء والفارسي وابن جني وجماعة منهم الأعلم، أجازوا دخولها على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط وخبره أمر أو نهي نحو (زيد فاضربه، أو زيد فلا تضربه). ويفهم من كلام المبرد وأبو علي الفارسي أيضاً أن الخبر إذا كان يحمل معنى الجزاء فيجوز أن يقترن بالفاء. معاني الأخفش (1/83). الكتاب (1/38-39-142-143) ، شرح التسهيل لابن مالك (1/330) همع الهوامع (1/350)، مغني اللبيب (219) ، ارتشاف الضرب (3/1143)، التذييل والتكميل في شرح التسهيل (4/106-108)، الكامل في اللغة (2/821-822)، كتاب المقتصد للجرجاني   (1/323) سر صناعة الإعراب (1/260).


(�) تفسير القرطبي (13/64).


(�) إيضاح الوقف (2/834)


(�) وهو تام عند بعض الكوفيين ورده أبو حاتم. القطع (564)


(�) إيضاح الوقف (2/835)


(�) منار الهدى (301)


(�) المحرر الوجيز (4/341)


(�) البحر المحيط (7/173)


(�) إيضاح الوقف (2/841 ، 842)


(�) المصدر السابق (2/842)


(�) إعراب القرآن للنحاس (3/308)


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن (574)


(�) فـ (هذا) مبتدأ، والخبر (ما وعد الرحمن)، وهو من قول المشركين. معاني القرآن وإعرابه (4/291)


(�) (وهذه الأقوال متفقة لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله). إعراب القرآن للنحاس (3/400)، إيضاح الوقف (2/853 ، 854)


(�) أي يكون إشارة ونعتاً لـ (مرقدنا) أو بدلاً منه على معنى (من بعثنا من مرقدنا هذا الذي كنا راقدين فيه) معاني القرآن وإعرابه (4/291)، منار الهدى (320)


(�) إيضاح الوقف (2/854)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/291)


(�) الكشاف (5/182)


(�) وقد يكون (سلام) مبتدأ وخبره الفعل الناصب لقوله (قولاً) أي: (سلام يقال قولاً)، وقد يكون خبره (عليكم) محذوفاً، أي: (سلام عليكم قولاً من رب رحيم). البحر المحيط (7/327)


(�) أي: (سلام يقوله الله عز وجل قولاً). معاني القرآن وإعرابه (4/292)


(�) أي أن (سلام) نعت لـ (ما) شريطة أن تكون نكرة. القطع (600) أو يكون خبراً لـ (ما يدعون) بمعنى: (ولهم ما يدعون سالم خالص لا شوب فيه) الكشاف (5/184)


وقد يكون بدلاً أي: (وله ما يدعون، ولهم فيها سلام كذلك)، وإذا كان بدلاً كان خصوصاً. والظاهر أنه عموم في كل ما يدعونه، وإذا كان عموماً لم يكون بدلاً منه) منار الهدى (321)


(�) إيضاح الوقف (2/855)


(�) وهو رأي الفراء. معاني القرآن (2/410)


(�) إيضاح الوقف (2/863)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/338 ، 339)


(�) ارتشاف الضرب (3/1143)


(�) مشكل إعراب القرآن (627)


(�) القطع (615) ، منار الهدى (330)


(�) مشكل إعراب القرآن (627)


(�) وهو قول أبي البركات ابن الأنباري وغيره. البيان في إعراب القرآن (2/317)


(�) الكشاف (5/276)


(�) إعراب القرآن للنحاس (3/469)


(�) إيضاح الوقف (2/877)


(�) وهو قول الفراء، وغلطه النحاس، وقال مكي: "لا يحسن أن يكون حالاً عند البصريين إلا على إضمار قد". معاني القرآن (3/16)، إعراب القرآن للنحاس (4/57)، مشكل إعراب القرآن (641)


وذكر أبو حيان أن الأخفش من البصريين يجيز وقوع الماضي حالاً بغير قد، ثم قال: "وهو الصحيح إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل" البحر المحيط (7/472)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/384)


(�) الكشاف (5/379)


(�) المحرر الوجيز (5/12)


(�) البحر المحيط (7/472)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/384)


(�) إيضاح الوقف (2/878)


(�) فصلت: 40


(�) القطع (635 ، 636) ، معاني القرآن للفراء (3/19)، وانظر البحر المحيط (7/478 ، 479)، ومعاني القرآن للأخفش (2/508)


(�) إيضاح الوقف (2/878)


(�) البحر المحيط (7/478 ، 479)، وممن قال بذلك من أهل اللغة الحوفي.


(�) المصدر السابق، وانظر فتح القدير (1542)


(�) معاني القرآن (3/51)


(�) إيضاح الوقف (2/893 ، 894)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/441)


(�) القطع (662)، منار الهدى (359)


(�) معاني القرآن (3/51 ، 52)


(�) تفسير القرطبي (16/191)


(�) إيضاح الوقف (2/894)


(�) القطع (662)، وانظر البحر المحيط (8/60)


(�) إيضاح الوقف (2/913)


(�) القطع (694)، معاني القرآن وإعرابه (5/85)


(�) معاني القرآن (3/104)


(�) ونصب (حكمة بالغة) قراءة ذكرها أبو حيان حيث قال: "وقرأ اليماني: (حكمةً بالغةً) النصب فيهما حالاً من (ما). البحر المحيط (8/172)، فتح القدير (1671)


(�) الكشاف (5/655)


(�) وهي قراءة أبي جعفر يزيد، المحتسب (2/347)


(�) البحر المحيط (8/172)، مغني اللبيب (713)


(�) ذكر مكي وابن عطية أن (أن) في موضع نصب على نزع الخافض تقديره: (لئلا تطغوا) وزاد ابن عطية أو بتقدير مفعول لأجله. مشكل إعراب القرآن (704)، المحرر الوجيز (5/225)


(�) إيضاح الوقف (2/915)


(�) معاني القرآن (3/113)


(�) معاني القرآن وإعرابه (5/96) ، إعراب القرآن للنحاس (4/304)، مشكل إعراب القرآن (704)


(�) البحر المحيط (8،118)


(�) فتح القدير (1679)


(�) منار الهدى (378)


(�) معاني القرآن (3/122)


(�) إيضاح الوقف (2/919 ،920)


(�) معاني القرآن وإعرابه (5/109)


(�) الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام النحو وصاحب العروض العربية، روى عن عاصم وابن كثير. توفي سنة         (179) هـ. بغية الوعاة (1/557)


(�) إعراب القرآن للنحاس (4/324 ، 325)


(�) إيضاح الوقف (2/920)


(�) معاني القرآن وإعرابه (5/109)


(�) الكشاف (6/23)


(�) الواقعة: 8


(�) الواقعة: 9


(�) إيضاح الوقف (2/939 ، 940)


(�) القطع (731 ، 732) ، المكتفى (574 ، 575)


(�) إيضاح الوقف (2/940)


(�) معاني القرآن وإعرابه (5/188)، مشكل إعراب القرآن (741)، منار الهدى (396)، القطع (731 ، 732)، المكتفى (574 ، 575)، تفسير القرطبي (18/173)، فتح القدير (1760).


(�) أي يكون الكلام متصلاً، ويكون الوقف على (العظيم)، والتقدير: (لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم). القطع (756) ، المحرر الوجيز (5/423)


وقيل (عن النبأ العظيم) ليس متعلقاً بالفعل المذكور، لأنه لا يلزم دخول حرف الاستفهام، فيكون التقدير: (أعن النبأ العظيم) فلزم أن يتعلق بـ (يتساءلون) آخر مقدر. فتح القدير (1843)، وذكر القرطبي أنه لا مانع من القول بالتبعية على إضمار الاستفهام. تفسير القرطبي (19/170)


(�) (والظالمين) الإنسان:31، انظر معاني القرآن (3/220)، وتفسير الطبري (29/227)، والقراءات الشاذة وتوجيهها لمحمود الصغير (157 ، 436).


(�) إيضاح الوقف (2/962 ، 963)


(�) المرسلات: (12 ، 13)


(�) إيضاح الوقف (2/961)


(�) انظر معاني القرآن للفراء (3/293)، منار الهدى (435)، تأويل مشكل القرآن (235).


(�) منهم الأخفش والفراء وسفيان بن عيينة، معاني القرآن للأخفش (2/585)، إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه  (195-196)، البحر المحيط (8/514)


(�) أي: "أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف" معاني القرآن وإعرابه       (5/365) ؛ قال مكي: عن هذا التعلق: "وفيه بعد لإجماع الجميع على جواز الوقف على آخر: (ألم تر) مشكل إعراب القرآن (845)


(�) وقيل متعلقة بـ (فليعبدوا) قاله الخليل ورجحه الزجاج، وذكره الزمخشري معللاً لدخول الفاء بأن في الكلام معنى الشرط. الكتاب (3/127)، معاني القرآن وإعرابه (5/365)، الكشاف (6/435).


(�) إيضاح الوقف (2/985-986)





